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تح ك فإن إدراج شرط ا ذ ازعات ، و م حل ا يم وسيلة إختيارية  تح مشرع ا طرفين أمر أجاز ا عقود بإتفاق ا يم في ا
تعسف  محتمل أن يحمل وصف ا ه من ا ك أ عقد قد تتعارض مع طبيعته اإتفاقية ، ذ أصل عام ، غير أن خاصية اإذعان في ا

طرف اآخر شرط على ا متفوق عن طريق إماء هذا ا ز اإقتصاد ا عاقة مر ضعيف في ا طرف ا راجه ضمن بإد إستغال ا
تعسف  به ا عاقة بشروط تج قوي في ا طرف ا ام تقيدّ إرادة ا مشرع أح ك فقد خص ا ذ خير ، و عقد دون علم هذا ا شروط ا
طرف  دور في حماية ا قضاء ا ح ا ك م ى ذ تعسفية ، إضافة إ شروط ا ي في إطار محاربة ا مد ون ا قا واردة في ا وأهمها تلك ا

عاقة . ضعيف في ا  ا

مفتاحية لمات ا يم  ا م  تعسف ؛إختال شرط؛ :  تح  ب ضعيف ؛أطراف  ؛مح

The arbitration clause between the property of the agreement and the arbitrary use     
OBSTACL                                                                                                                                             

Arbitration is an optional means of resolving disputes. Therefore, the inclusion of the arbitration 

clause in contrats by agreement between the parties is permitted by the legislator as a public asset. 

However, the property of compliance in the contract May conflict with the nature of the agreement. 

The legislator has defined provisions that restrict the Will of the strong party in the Relationship 

with conditions that avoid arbitrariness and the most important ones contained in the Civil Code in 

the context of combating arbitrary conditions, in addition to granting the judiciary a role in  
protecting The weak party in the relationship. 
 

Key world : Arbitrage ; clause ; disruption ; abuse ; arbitre ; parties ; weak 

 

 La clause d'arbitrage entre la propriété de la convention et l'usage arbitraire 

Résumé : 

L’arbitrage étant un moyen facultatif de régler les litiges, le législateur autorise ainsi l’inclusion de 
la clause compromissoire dans les contrats entre parties comme un bien public, bien que la propriété 

de son respect dans le contrat puisse entrer en conflit avec la nature de l’accord. Le législateur a 
défini des dispositions qui restreignent la volonté de la partie forte dans la relation avec des 

conditions qui évitent l'arbitraire et les plus importantes contenues dans le Code civil dans le 

contexte de la lutte contre les conditions arbitraires, en plus de conférer à la justice un rôle de 

protection La partie faible dans la relation. 

Mots-clés: arbitrage; condition; désordre; arbitraire; arbitre; membres; faible 
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م   مق
ة معتبرة في مجال قد  ا يم م تح تجاريةحقق ا معامات ا طبيعة ا عقود ذات ا اد يخلو عقد من ا ، فا ي

تجارية من ش وسيلة مثلى ا يم  تح ازعات ،رط ا ها من م شأ ع مزايا  تسوية ما ي ى ا ك إ تي يتميز يرجع ذ ا
مين . مح ثقة في ا سرية وا زاع وضمان ا فصل في ا يم من سرعة ا تح  بها ا

ه إختياري  غلب أ يم على ا تح ى ا لجوء إ عقد  فا متعلقة با ازعاتهم ا عقد على عرض م ع وجمييتفق طرفا ا
يم تح مين  تفاصيل عملية ا ى إعلى مح ذي أدى إ مر ا طابع اإتفاقي .، ا  سائه با

حقوق  عقدي بين ا توازن ا ذي يختل فيه ا مر بعقد إذعان ا ما يتعلق ا لة  مش صدد تثور ا وفي هذا ا
يم  تح ان يصلح إدراج شرط ا تزامات ما إن   شرط من شروطه .واإ

ة توما مسأ قوي في  اديعقزاد ا طرف ا عاقتعسف ا يما تح د إدراجه شرط ا عقد ،  ة ع ود ا لوقاضمن ب  ية منو
ك طرف  ذ مشرع حرية ا مذعن قيّد ا شرط ضمن مقاضيات عقود اإذعانإا   .ضفاء هذا ا

ه ك أ ثر من ذ ه ، وي وا تعسفي أو إبطا شرط ا قضاء سلطة تعديل ا اط با جزاء على شرط أ طبق هذا ا
يما تأمين  قيود خاصة مخصصا تح يم في عقد ا تح تأمينتتعلق بإدراج شرط ا  . ا

يم  تح شرط ا صيغة اإتفاقية  توفيق بين ا ن ا ان يم ا تتمحور حول ما إن  ية موضوع ا هذا فإن إش و
عقد  .؟ ه تعسفإحتمال درءا  وخاصية اإذعان في ا

نا عل امنهج ا ا اإشكالي إعتم صفي التحليلي من خال ع امفاهي العام امتعلق معالج ه ل
ط التحك ط التعسفيبش الش عا  د اإ عق إس أيضا  ،ي  ه إظها الخصائ  ابط بي ه تنتاج ال

ع من خال امصطلحا ض تم معالج ام ف الضعي ،  ، لنخل إل د القضاء في حماي الط
ط التحكي ف لهما حك ش ين أ ثانيهما مح  ، عا ف الضعي ي عق اإ خل القضاء في حماي الط ت

ط التعسفي.   من الش

ل ع أهميت  ض نا للم أ د التحكي قع إختيا ل اأخ سيما  ن مع ال ة التط إلي بامقا ن
عا امتعلق ي امنا سيل لتس ها ك لي في تصاع ما ل من مزايا أعط ثما إ التجا ال د   بالعق

عا . د اإ  كان من عق
م ـ ت عامفه ط التحكي في عق اإ  ش

داءات أين تقوى سلطة أحد  حقوق وا قوى بين ا تي تختل فيها موازين ا عقود ا تعتبر عقود اإذعان من ا
ف وسائل ا ه ا حرج وعدم إمتا مادي ا م وضعه ا طرف اآخر بح متعاقدين على إضعاف إرادة ا ية ية واا و قا

طرف اآخر تي بحوزة ا ى إماء ا تعاقدية إ عاقة ا قوي في ا طرف ا افئ قد يدفع ا مت وضع غير ا ، هذا ا
ه من حق شروطه  اقشتهادون أن يم هذا إتجهم ى إعطاءها تعريف موس ، و حديث إ فقه ا ها " عقود ع ا بأ

عقدمح فراديا من أحد أطراف ا طر ررة إ يس أمام ا ه سلطة حقيقية ، و ون  ها دون أن ي خضوع  ف اآخر إا ا
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تعسف، في تعديلها " رضية مما قد تحمل وصف ا مثلى، سيما وأن عقود اإذعان تعتبر ا تعسفية ا  لشروط ا
تابة  بعضهذا إشترط  عقد  فقه أن يحرر ا وعها نوا  ا م يقيّدم يحدد  ان باإيجاب  ، و أجل محدد سواء 
فرد أ جماعة موجها   .و 

حه أحد ا ذي م تعريف ا ان ا ذي يتم بين و عقد ا ك ا ه " ذ ه بأ ثر دقة وتوضيح بقو جزائريين أ فقهاء ا
ي و ار قا ر سلعة أو خدمة ضرورية إحت ه يحت ار و طرفين أحدهما قوي  طرف اآخر ا أو فعليا أو شبه إحت ا

خد ى هذ ا سلعة أو إ ى هذ ا قوي شروطه مة فيملي عليهمضطر إ طرف ا ون في صيغة عقود ا با ما ت ، وغا
اقشت مضطر وا يستطيع م طرف ا ها ا هامطبوعة يذعن  ى قبو  ، ومثال ها وا تعديلها ويضطر إ

تأمين " ات ا قل وشر ات ا غاز وشر هرباء وا ات ا ميا وشر ات ا عقود عقود شر  .1هذ ا
 
يم ـ  1ـ1 تح شرط ا تعسفي   في عقد اإذعاناإستعمال ا

تعسفي عاقة  شرط ا عاقة بين عقد اإذعان وا فقهاء أن ا ك يعتبر بعض ا سبب في ذ تازمية ، وا
توازن  متعاقدين على اآخإختال ا تفوق أحد ا عقدي  يةا ف واحي اإقتصادية وا ار من ا ه إم تج ع ية ، مما ي

يم تح ها شرط ا ن أن فرض شروطه وم شرط حملي، فهل يم تعسف ؟ هذا ا  وصف ا
يم أ ـ  تح شرط ا طبيعة اإتفاقية   ا

يم هو  تح تي شرط ا ازعة ا م فصل في ا ة على أن يتم ا هم أو شأتإتفاق أطراف عاقة معي يحتمل  بي
ك بواسطةمستقبا  شأتها مين  وذ مح عاقة عقدية أو غير عقدية سواءأشخاص يتم إختيارهم  ت ا يفصل ، 2ا

طرفان ا في ستبعادزاع وفق قواعد خاصة يراها ا ة وا  ثر عدا ها أ قاضي .  أ ون ا قضاء ومن قا  من ساحة ا
زاعاتهم ا حل  طراف  يه ا قضاء يلجأ إ بديلة عن ا وسائل ا يم من ا تح فيذفا عقد أو ت ، اشئة عن تفسير ا

ك أمام أشخاص موثوق فيهم ، خبرة وذ زاهة وا  تخصص .، واتتوفر فيهم ا
قا مشرع اإطار ا يمهذا وقد حدد ا تح ذي يجوز فيه ا عام ا ي ا متعلقة و ازعات ا م ه يشمل جميع ا ، إذ أ

تصرف فيها . ون حق ا صلح فيها حول حقوق يمل تي يجوز ا تعاقدية ا تعاقدية أو غير ا عاقات ا  با
اء إبرام إتفاق ا عقد أث يم صورتان إما شرط يدرج في ا لتح يم أو فو زاع تح شأة ا ما ي وثيقة مستقلة قبل   ،

زاع . قد  شأة ا  يأتي في صورة مشارطة وهي إتفاق احق بعد 
يم فهو عقد  تح تعاقدية إتفاق ا طبيعة ا د على ا فقه يؤ ك فإن أغلب ا ذ يم على اإرادة و تح ظام ا يقوم 

م ي فإن ا تا بين ، وبا جا فيذ هذا اإرضائي وعقد معاوضة وملزم  وط به مهمة ت م م متمثل في ح تفاق ا
زاع فصل في ا م مجرد من أي سلطة ا مح يم جزء من هذا اإتفاق يصدر عن ا تح م ا ذي  يجعل ح مر ا ، ا
قاضي . ها ا  يمتل

صادر في   م ا ح فرسية بموجب ا قض ا مة ا دت عليه مح ذي قضت فيه أن  27/07/1937هذا ما أ وا
ها مع هذ قرارات ا مشارطة وتشار وّن وحدة واحدة مع هذ ا يم ت صادرة على أسس مشارطة تح يم ا تح
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تعاقدية صفة ا تفرقة بين مصطلحي ، 3ا طاقا من ا عقد إ هذا ا ي  و قا وصف ا هم إختلفوا في تحديد ا غير أ
عقد واإتفاق ه  إذ ،4ا يين بأ فقهاء اإيطا خير حسب ا ول هذا ا صرف مد  contratiعمل إجرائي )ي

processuali ، )زاع وي شأ إا بعد وقوع ا دفع بوجود إتفاق  إثرول خفا ي  أطراف مباشرة اإجراءات وا
أطراف اإتفاق على إجراءات سير  ن  ه يم ك فإ ى ذ ها، إضافة إ قضاء بشأ ى ا لجوء إ ع ا يم وم تح  ا

يم تح ذي جعلخصومة ا مر ا دفع بعدم  ، ا يم من قبيل ا دفع بعدم وجود إتفاق تح ف ا ي يص مشرع اإيطا ا
 . 5اإختصاص

فقه أن إتفاق  ب من ا ما يرى جا ي من طبيعة خاصة بي يم عقد مد تح ى ا لجوء إ طرفين في ا أساسه إرادة ا
يم ،  تح تفا فردة إا با م ه بإإرادة ا ازل ع ت ول أو ا هما ا ي م م ا يجوز  هما ما قايل بموجب إتفاق بي

يم على أساس أن  6يعترض زاع موضوع إتفاق تح مطروح عليها ا قضائية ا جهة ا ك أمام ا خصم على ذ ا
يم تح ملزمة إتفاق ا لقوة ا حظة إبرامه مرتبا آثار إيجابا أو سلبا تطبيقا  افذا من  يم يعد  تح مر 7إتفاق ا ، ا

تق قاضي ا ذي يفرض على ا يويوركا واردة في إتفاقية  بطان ا  8يد به بإستثاء ما إذا توفرت إحدى حاات ا
زاع تلقائيا موضوع ا تصدي  ي محو آثار وا تا قيام  وبا تزامات هي من طبيعة خاصة ا تتعلق با ، تلك اإ

ة وب دو يم دون قضاء ا تح ى ا لجوء إ تزام با ما يتمثل في اإ ه وا  اعا ع مبعمل أو إمت مح م ا فيذ ح ذي  ت ا
قضاء فا  ى ا جوئهم إ د  فيذا إختياريا حتى ع ازعات ت هم من م شأ بي تسوية ما ي ه  طراف تعيي إرتضى ا

قضاء مصادق عليه من ا صلح ا عقد ا ون مشابها  مر أن ي فيذ ايحتمل إا تفسيرا 9يعدو ا ك أن عدم ت ، ذ
ي عن اإت ضم ازل ا ت يمواحدا أا وهو ا تح ى ا لجوء إ تزام ا قضاء إ ى إ ة إ ي  10فاق  يؤدي ا محا تا وبا

زاع  ظر ا صيل  قضاء صاحب اإختصاص ا ى ا رجوع إ  .  11ا

و ورد في عقد تجاري فهو  مسماة و ية ا مد عقود ا يم من ا تح فقهاء بأن إتفاق ا يه أحد ا على خاف ما ذهب إ
خدمات  متعلقة با عقود ا ذي يرتب (contrats des servicesمن ا تزاما على عاتق أطرافه ( ا ، ويتوفر 12إ

يب  سا ول أن اإيجاب يتم وفق ا ن ا ر ان ما يتميز به ا ن  عقد من رضا ومحل وسبب ، وا  ان ا على أر
ل وثائق محررة جمهور في ش ى ا عامة عن طريق عرضه إ قواعد ا معتادة في ا ون ممي ا قبول فيه ي زا  إا أن ا

قابل ف ع على ا مفاوضةيمت فرادية حول  ا معدة سلفا بطريقة إ وثيقة ا ود ا عرض أو يرفضه  ه، فإما أب يقبل با
شروط مقررة يضعها ،  جملة تسليم  قبول في عقد اإذعان بمجرد ا ه" يحصل ا جزائري بقو مشرع ا د ا هذا ما أ

موجب وا يقبل   .13ها "تاقشما
تح ان شرط ا ما  شأة ، فهل يحتمل أن يحمل و طبيعة اإتفاقية في جميع مراحله سيما في مرحلة ا تسي ا يم ي

ه ورد في عقد إذعان ؟ . مجرد أ تعسف   صفة ا

تعسفي  شرط ا  ب ـ نطاق ا
مستهلك  متفوق على ا ز اإقتصادي ا م مر ي بح مه ذي يفرضه ا شرط ا ك ا تعسفي هو ذ شرط ا ا

ه متعاقد معه تجلب  ية مفرطة  ا ية 14مزايا أو أرباح ما ف ب ا جوا توازن من ا ى عدم ا ك إ ، ويرجع ذ
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تعاقدية عاقة ا توازن في ا مساس بمبدأ عدم ا ه ا تج ع ية  ي و قا افؤ  15اإقتصادية وا ت ك من خال عدم ا وذ
تزامات حقوق واإ ل واضح وجود إستغ 16بين ا عاقة تظهر بش قوي في ا طرف ا ح ا  ال فاحش .صا

رغم من حصر بعض  مشرعين وبا ة اا عدا رة ا ها ترتبط بف فرسي ، إا أ مشرع ا ما فعل ا تعسفية   شروط ا
تحد ك  تعسفيوذ لشرط ا مفرطة  ميزة ا رة مطردة تتعلقيد ا ها ف ك فإ ى ذ ة على  ، إضافة إ ل حا ة   بمعاي

وع مجاحدى من جهة ها تختلف بت ظر ، ومن جهة أخرى فإ ه إعتبار في  يس  ك  ان ذ ن  تعاقد ، وا   ات ا
طاقه عقود اإستهاك بصفة عامة . ما أن  ي طا ما مشرع ا  ا

شرطوا يعتبر شرط تعسف بمجرد أن ي ي فوائد جراء هذا ا مه ي ا ما وجب قياسها بما يحققه من باقي  ج ، وا 
تي  قواعد ا عقد ذاته وا ها ا تي يتضم خرى ا شروط ا يها شرطا مخففاا سبة إ ون با مه قد ي   .تح

ذي على أساسه يح معيار ا فقهاء حول ا تعسف في عقود اإستهاكهذا وقد تجادل ا عمل دد صفة ا ، يصلح ا
خيرة تعتبر من قبيل عقود اإستهاك عقود اإذعان بإعتبار أن هذ ا سبة   . بها با

تعسف في عقد اإذعانـ 1  معايير ا
م مستهلك تطرق ا محترف ويفرضه على ا ذي يضعه ا شرط ا ك ا ه ذ تعسفي بأ شرط ا ى مفهوم ا شرع إ

ية مفرطة ح أو فوائد ما محترف متعسفا في إستخدام قوته اإقتصادية قصد إستئثار بمصا  .17أو على غير ا
تي على أساسها يح باط معايير ا فقهاء إست ي حاول ا و قا تعريف ا ى هذا ا ادا إ تعسف إست قاضي مفهوم ا دد ا

مبرمة م عقود ا مستهلك بما فيها عقد اإذعانفي ا هم ع ا معايير فم هذا وجد إختاف حول هذ ا إعتمد ، 
تعريف في  معايير مختلفة هم من إختصر هذا ا هم من إعتمد على معيار مزدوج وم معيار واحد إعتبار وم
شرط تعسفيا.  ا

جامعأ ـ  معيار ا تعسفي  تحديد ا ا  شرط ا
وصاف  محددة  شروط ا ى ا اد إ ست سابق وا  تعريف ا مشرع من خال ا فقهاء أن ا دى بعض ا إتضح 

موضوعي .  شخصي وا معيار ا ه قد إعتمد على عدة معايير أهمها ا تعسف أ  ا
مشرع بأن ا يشترك طرف  شخصي يتجلى فيما إشترطه ا معيار ا صفةفي فا ما وجب  عقد اإذعان في ذات ا إ

لحصول  ي  مه موضوعي فيتمثل في سعي ا معيار ا ي أو محترف واآخر مستهلك ، أما ا ون أحدهما مه أن ي
لشرط مستهلك  إرادي من طرف ا قبول ا ى معيار ا ح أو أرباح مفرطة إضافة إ ذا أن يفرض  ، على مصا و

شرط  ك بعليه ا  اإقتصادي . هتفوقإستغال وذ
رأي ا ى عامل غير أن ا ك إ تعسفي ، ويرجع ذ شرط ا تحديد ا موضوعي  شخصي وا معيارين ا مرجح قد أخذ با

شرط على  تيجة فرضه ا ون  ي ت مه تي يتحصل عليها ا مفرطة ا مزايا ا معيارين ، إذ أن ا تفاعل بين ا ا
مستهلك مستغا تفوقه اإقتصادي .  ا

ساب رأي ا ز عليه ا ذي ر تازم ا م غير أن هذا ا لشرط  مستهلك  ن قبول ا ك  حوال ، ذ ل ا ق ا يتحقق في 
ن بأمر من ي متذرعا بقوته اإقتصادية ي مه معيار ا ن إستبعاد ا فسي ، وبهذا يم تيجة ضغط  ان  ما  ، وا 
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لميزة  قصى  حد ا م يحدد ا مشرع  ن ا موضوعي  معيار ا ن إعتماد ا احية أخرى ا يم شخصي ، ومن  ا
مفرط معيار.ا تي يقوم عليها هذا ا  ة ا

تعسفي  شرط ا تحديد ا محض  موضوعي ا معيار ا  ب ـ ا
تعسفي  شرط ا شخصي في تحديد ا معيار ا جاعة ا فرسي عدم  خص ا فقه وعلى ا قد أثبت بعض ا

ه حسب رأيهم  هذا فإ داخلية ،  اصر ا جه من خال ع ما يعا شرط مباشرة وا  ه ا يتعلق با ك أ ه من ذ أ
تحديد مفهوم  تزامات  حقوق واإ ظاهر في ا توازن ا رة عدم ا قائم على ف سب إعتماد معيار موضوعي ا ا

ر.   سابق ذ وروبي ا مرسوم ا مستلهم من ا تعسفي ا شرط ا  ا
مادة  ص ا فرسي في  مشرع ا ك عدل ا ذ تيجة  فرسي رقم  132/1و مستهلك ا ون ا تي  95/96من قا ا

مستهلك تفاوتا ظاهرا  عرف ي أو ا مه شأ ضد مصلحة غير ا ذي ي شرط ا ه "ا تعسفي بأ شرط ا ها ا من خا
عقد " تزامات طرفي ا  .بين حقوق وا 

متازمين  معيارين ا تعسفي ، إا أن ا شرط ا تفى ظاهريا بمعيار مفرد في تحديد ا فرسي إ مشرع ا ورغم أن ا
م ورين سابقا متمثلين في ا مذ تفوق اإقتصاا شرط مستغا ا مفرطة وفرض ا يا ا حاجة زايا ا دي قائمين ضم

رهما توازن اإقتصاديذ حقيقة مرادف إختال ا مفرطة في ا مزايا ا اهيك على أن تحقيق ا  ،18 . 
تعسفـ  2 ة ا  شروط توفر حا

طراف تتفاوت  ة بين ا شروط تتعلق بعقود مختلفة متداو ت مثل هذ ا ا ما  ية ، و ما ية وا و قا زهم ا مرا
شروط تعسفية مايلي فقه قد إشترط إعتبار ا  : 19فإن ا

عقد . تعسفي مدرجا في ا شرط ا ون ا  أ ـ أن ي
يا . تعاقدية مه عاقة ا ون أحد طرفي ا  ب ـ أن ي

ون . قا ص عليها ا تي  شروط ا  ج ـ أن يرد تحديد ضمن ا
ذي شرط ا ضعيف با طرف ا اقشة هذا  د ـ تسليم ا ي مجردا إيا من حق رفض أو م مه شرط،يضعه ا محققا  ا

ك فوائد مفرطة  . 20بذ
صرين متازمين تعسفي قائم على ع شرط ا هما ا 21مما سبق يتبيّن أن ا مفرطة أو مزايا ا ياحصول على ا  وثا

تفوقه اإقتصادي ي  مه ح22إستخدام ا ظاهر بين ا توازن ا ئذ عدم ا ه حي تج ع تزامات، في سبة  23قوق واإ با
تعاقد وفقا  مادة طرفي ا صت عليه )ا فرسي ( من 132/1ما  مستهلك ا ون ا  . 1993قا

فرسي رقم  مستهلك ا ون ا فرسي بموجب قا مشرع ا يشمل  95/96وبهذا وسع ا تعسفي  شرط ا من مجال ا
مبرمة بي خاص ا ون ا قا متعاافة عقود ا مستهلك ا ي وا مه شأتها قد معهن ا ذ  زت م تعسف ر ظرية ا ، إا أن 

 . 24على عقود اإذعان
تعسفي  2ـ1 شرط ا عاقة بين عقد اإذعان وا  ـ ا
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شف عقود  ل ى معرفة ا تطرق إ ان ابد من ا تعسفي بعقود اإذعان  شرط ا عن مدى إرتباط ا
شروط ية من ا و قا حماية ا مستهلك با ية ومن ثم إحاطة ا مقررة ف اإستها تعسفية ا عقود ا ي  و قا ظام ا ي ا

 .اإذعان
ى تعريف عقد اإذعان ، وب م يتطرق إ مشرع  جد أن ا ي  مد ون ا قا ى ا رجوع إ لفقه با مر  ك فقد ترك ا ذ

قضاء ظواهر وا ب ا عامة وتجديدها بما يوا مبادىء ا يان مهمة إرساء ا هما يتو ما أ معاصرة. ، طا  اإجتماعية ا
تي حصر تحديدها  شروط ا تقليدي قائمة من عقود اإذعان من خال جملة من ا فقه ا صدد وضع ا وفي هذا ا

شروط فمايلي : قضاء احقا ، وتتمثل تلك ا خرى ثم أخذ بها ا عقود ا ها عن ا  تمييزا 
خدمة وفرضها على لسلعة أو ا تاجر  ي أو ا مه خدمة من طرف ا سلعة أو ا ار ا مستهلك ، غير أن  أ ـ إحت ا

ار فعليا وغير  ون اإحت ها إحتمال أن ي فقه إعتبارات عديدة م ظر بعض ا افيا في  شرط ا يعتبر  هذا ا
 واضح يتعذر تحديد . 

عقد بسلعة أو بخدمة تعتبر با ية وضروريةب ـ أن يتعلق ا لمستهلك عامة أو لق إفتقادها صعوبة ، يخسبة 
طبيعي عيش ا تأما ا ماء .،  هرباء وا  ين وا

هذا  ار يتوقف على شرط ضرور و سفإن اإحت هة ا مقدمة ومقيدا  خدمة ا ك أن اإذعان ا يقصلعة أو ا د به ، ذ
ار تفوق اإقتصادي واإحت لمستهلكا ار على سلعة أو خدمة تعد ازمة  صب اإحت ما يجب أن ي  .    ، وا 

توفر صفة اإذعان في ا 3 ما يشترط  ل ـ  ر سلعة أو خدمة ما إيجابا يعرض بش عقد أن يصدر عن محت
عقد ك ا تي يرى ضرورة إدراجها في ذ شروط ، ا موذجي يتضمن جملة من ا  .  مستمر، ويأخذ صورة عقد 

ه أوجب توفرها  ك أ ثر من ذ عقود ، وا طاق اإذعان في ا ى تضييق  فقه إتجه إ شروط أن ا يتضح من هذ ا
عدمت صفة اإذعان امجملة ، فإذ شروط تخلف أحدهم إ ظر في ا ى إعادة ا حديث إ فقه ا ذي دفع ا مر ا ، ا

ضعيف ، وساهم  لطرف ا بر  حماية أ ك من أجل توسيع مجال ا عقود ، وذ خاصية اإذعان في ا مستوجبة  ا
عقد أحدهما قوي  هوة بين طرفي ا ها إتساع ا جديد تفاعل عدة عوامل م توجه ا ية في ا و قا وسائل ا يملك ا

ما  خضوع  ه خيار غير ا يس  طرف اآخر  فرض سلطته على ا تفوق اإقتصادي يجعله في موقف قوي  وا
طرف اآخر  معد تمليه عليه إرادة ا عقد ا مذجة ا تأمين ومظاهر اإذعان تتجلى في  شأن في عقد ا ما هو ا

لتعد تأمين وعدم قابليته  ة ا همسبقا من طرف شر مؤمن   .25يل بإقتراح من ا
واع جد ظروف اإقتصادية خلقت أ ك فإن ا ى ذ عقود تحمل وصف اإذعانإضافة إ عوامل ، يدة من ا هذ ا

مفهوم اإذعان باإعتماد على  ي  اسي مفهوم ا طاق عقود اإذعان متجاوزا ا توسع في  ى ا فقه إ دفعت ا
ع فراد أحد طرفي ا سلطة اإقتصادية في إماء شروطه معيار جديد يتمثل في إ قوة وا ذي يمتلك مقومات ا قد ا

اقشتها أو إقتراح تعديلها .  ه فرصة م طرف اآخر دون أن يتيح   وفرضها على ا
ذي يخضع فيه أحد  عقد ا ك ا ه ذ ى تعريف عقد اإذعان بأ فقه إ متقدم توصل ا شرط ا ادا على ا إست

عق طرف مذعن  متعاقدين  طرف اآخر بمفرد  د محررا ية سلفا ا ا تفصيل بدون إم شروط با ل ا ، ويتضمن 
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ها تفاوض بشأ متعاقد وتجاهله بهذا  ا ها إغفال ا سباب ما وم تفاوض  تمييز بين غياب ا صدد يجب ا ، وبهذا ا
ي مس تحقيق مصلحة أو ربح ما ه  متعاقد معه قصدا م طرف ا ه بإيعاز من ا ه م حق ، وبين حرما ز ا تغا مر

خيرة تتطابق مع مفهوم اإذعان . ة ا حا سلعة ، وهذ ا لخدمة أو ا ضعيف وحاجته   ا
معد  موذجي ا عقد ا طراف على ا متمثل في توقيع أحد ا ي وا و قا معيار ا ى تغليب ا فقه إ ويذهب أغلب ا

تفاوض حول شروطهسابقا مج مثل أن تعدد معايردا من حقه في ا لوقوف على ميزة اإذعان في ، غير أن ا ير 
عقود .   ا

توجه  جديد هذا ا متمثل ا عقود ا تحديد خاصية اإذعان في ا ه في إستحداث معايير  فقه من خا ى إستهدف ا إ
هما  تيجة خصائص، ا في بعضإيجاد مقاربة بين عقود اإذعان وعقود اإستهاك من حيث إشترا ك فإن ا ذ و

ك أ مستخلصة من ذ مقررة ا ية ا و قا حماية ا ئذ من ا ون محل عقد إذعان فيستفيد حي ن أن ي مستهلك يم ن ا
عق ي  و قا طاق ا ى توسيع ا ي، باإضافة إ مه ه شأن ا ظام عقود اإذعان شأ تشمل فئة بموجب  ود اإذعان 

ين مستهل عقود ا ي  و قا ظام ا ل مضاعف في إطار ا ه تعزيز حمايتهم بش تج ع ة ،  ج مسأ ذي عا اإذعان ا
ا في عقود اإستهاك .  و مشرع قا اها ا م يتب تي  تعسفية ا شروط ا  ا

ذ فقهي ا توجه ا ى توسيع مفهوم اإذعان ا مستهلك  من خال ربطهاي يرمي إ ه با إستقطاب فئة جديدة تج ع
مشرع في تب ك على موقف ا س ذ ع عقود إ رة ذاتهامن ا ف روبيين، هذا ما ظيه ا مشرعين ا دى ا فعل   هر با

مشرع،  دعوى موجهة  ي سياق ا في تعديل مفهوم اإذعان فيوا مد ون ا قا  . ا
ون قد قا تفي معه إحتمال وجود شروط  هذا ا عقود اإذعان مما ي ي  و قا ظام ا مستهلك في إطار ا قيّد حماية ا

تعسفية في معامات ، غير أن هذا اإرتباط قود عهذ اتعسفية في غير  شروط ا صعوبة تحديد ا ظر  محل 
د  عملي يؤ واقع ا ى أن ا تعسفي إضافة إ وصف ا شروط ا ى رفض إعطاء تلك ا قضاء إ غير مباشرة أدى با

طاق عقود اإذعان .   وجود شروط تعسفية خارج 
بحث عن أسباب ى ا تعسفي وعقود اإذعان يقود إ شرط ا تشريعي بين ا ربط ا قضاء وموقف  ربطهذا ا فا ا

ى  رافض إ تعسفي في غير عقود ا شرط ا تصريح با  اإذعان.ا
لتفاعات  تيجة إستجابة  ت  ا ها  قول أ تعسفي بعقود اإذعان با شرط ا ربط بين ا فقه تفسير عملية ا حاول ا

مادة  ااإجتماعية وأثر من آثاره ية )ا و ظاهرة اإجتماعية وأدرجها في طائفة قا ج هذ ا مشرع عا ، إذ أن ا
ها شأن عقد اإذعان سابقا . 149  ق م مصري ( شأ

واقع مطلق إا أن ا د اإرتباط ا عملي ا يؤ ونا ما قد ي ي من أي شرط تعسفي ، وا  ما عقد إذعان خا  ، 

مذعن ف طرف ا تعسفي تعلق با شرط ا متعاقدين ا تتوفر فيهم صفة قطأن ا ون قد أغفل طائفة من ا ك ي ، وبذ
ى  مذعن، هم بحاجة إ  حماية.إا أ

عملي  واقع ا ك با وا في ذ ستد تعسفي وا  شرط ا اك إرتباط وثيق بين عقود اإذعان وا فقهاء أن ه يرى بعض ا
عاقة في عقد اإذعان متفاوتة أح طرفي ا ية  و قا ز ا مرا ك أن ا ى ذ ك إ دهما قوي واآخر ضعيف ويعود ذ
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ة  ك صياغة شروط غير عاد ية في ذ خر ، واآ ه إحتمال تعسف أحدهما  تج ع توازن اإقتصادي  عدم ا
م مائها على ا ه في وضعهاوا  تعسفي بعقود تعاقد معه دون أن يشر شرط ا رة إقتران ا ذي أدى شيوع ف مر ا ، ا

خيرة عتبار هذ ا شخصية  اإذعان وا  حه ا ى تحقيق مصا مذعن إ طرف ا سعي ا شروط  هذ ا مجاا خصبا 
متفوق . طرف اآخر مستغا وضعه اإقتصادي ا  على حساب ا

ان ا يم ن  ه وا  ار أن عقد اإذعان يحتمل أنغير أ سبي  ن إ  يحمل شرطا تعسفيا، إا أن هذا اإرتباط 
تعسف وعقد تازمية بين شرط ا عاقة ا حوال ، فقد يبرم عقد إذعان دون أن  فا ل ا اإذعان غير قائمة في 

ما قد يقع شرط تعسفي في غير عاقة أو عقد إذعان  . 26يتضمن شرط تعسفي ، 
 
تعسفي  ـ 2 شرط ا ضعيف من ا طرف ا قضاء في حماية ا  تدخل ا

طرف حماية ا تدخل  لقاضي سلطة ا حت  ظرية اإذعان م فقهاء أن  د أغلب ا ضعيف إقتصاديا أو  أ ا
ك عن ط حماية وذ طاق هذ ا ه بتوسيع  ما سمحت  يا ،  تعسفيةمعرفيا وف شروط ا رقابة على ا ومن ثم  ،ريق ا

رقابة ت ضعيف . فإن فاعلية هذ ا طرف ا طاق حماية ا قضاء في توسيع   رتبط بمدى إجتهاد ا
مر مقيد  عدم وجود غير هذا اإختصاص في حقيقة ا ي يعرف اظرا  و تعسفي ويحدد قائمة  شرطص قا ا

شروط رة اإذعانهذ ا رة غير واضحة أو محددة خل ، وغموض ف ة وهي ف عدا رة ا قت صعوبة يجعله مرتبط بف
تعسف تفاديلتوسع في مفهوم ا ك  تقديرية في ذ سلطته ا قاضي  ى تجميد إستعمال ا تضارب اآراء  ، أدت إ

تعسفي شرط ا مساواة أمام ، سيمحول ا تعسفي وتحقيق مبدأ ا شرط ا متعلقة با حلول ا قضاء هدفه توحيد ا ا وأن ا
امه حفاظا على مبدأ إستقرار تعارض بين أح ي ويتجاوز ا و قا ظام ا ذي يخدم ا ل ا ش ون با قا  .  27ا

ذ  فرسية م قض ا مة ا تقد 1991غير أن مح سلطة ا لقاضي ا وضع وأعادت  ت ا يرية في وضع قد تدار
عقود معايير تعسفية في ا ية تحديد شروط ا و قا ظم ا توحيد ا روبي  مرسوم ا ك صدور ا ، وساعد على ذ

تعسفية شروط ا مستهلك من ا متعلقة بحماية ا ون مدرجا  28ا تعسفي أن ي شرط ا ذي إشترط من خال تعريف ا ا
طرفينغي عقد غير  مفاوضات مسبقة بين ا حقوق ، يترتخاضع  افؤ بين ا ت ب عليه إختال في ا

تزامات  .  29واإ
تعسفي أو اإعفاء منه  1ـ2 يم ا تح شرط ا قاضي في تعديل ا  ـ سلطة ا

عقديحرص        توازن ا مشرع على تحقيق ا مدرجة ا شروط ا قضائية على ا رقابة ا ك من خال تفعيل ا ، وذ
تي تتميز بعدم توازها ب عاقفي عقود اإذعان ا قوي في ا مذعن ا طرف ا ة دون إعتبار أن شروطه تحدد من ا

متعاقد معه طرف ا ة ا ون هذا امشار ما ي رفض ، وا  قبول أو ا شرط خير مخير بين ا لشرط ، غير أن هذا ا
تعسفي طابع ا ه أن يضفي عليه ا طرف اآخر من شأ ضعف ا عقد ا يترتب عليه أي إستغال  دام ، فإ

مفاوضة  عقد ا ا فتها  افقدهتحول شروط ا عام وعدم مخا ظام ا م تتعارض مع مقتضيات ا ما  صحة طا ا
مادة  صت عليه ا ون وفق ما  ي 622لقا مد ون ا قا  .30من ا
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ه  ة ، فأجاز  عدا ادا على قواعد ا تعسفي إست شرط ا تقديرية في تقدير ا سلطة ا لقاضي ا ون  قا هذا خول ا
شر  هسلطة تعديل ا مذعن م طرف ا عقد أو إعفاء ا توازن في ا  .31ط إعادة ا

ه عقد بطا مترتب على وجود شرط تعسفي في ا جزاء ا تابة إث32ذا فإن ا فقه إشتراط ا بات ، هذا ما حدى با
تعسفي شرط ا لمستهلك وجود ا تعسفي  شرط ا ذي يظهر فيه ا قدر ا ما با اما وا  عقد  تابة ا ك  ، وا يتطلب ذ

عقد ذاته أو في ملحق ل واضح سواء ورد في ا مستهلك، 33بش ك على طلب من ا مشرع  ، ويتوقف ذ شترط ا وا 
وية تحدد بمقتضى  مستهلك أو ثا ون ا ت جوهرية محددة بموجب قا ا ات سواء  عقد بيا مصري أن تتوفر في ا ا

فيذية  .34ائحة ت

ق ص عليه ا ذي  مطلق ا بطان ا تمييز بين ا ن ا سبي اويم بطان ا ي وا مد ون ا ذي ورد ضمن قواعد ا
مستهلك تمسك به حماية ا مستهلك ا مصلحة ا ه مقرر  سبي  بطان ا تعسفي جزائه ا شرط ا ه ، ، فا ما أ

لتعاقد ، فإن  مستهلك  شرط أساسي دفع ا ن ا م ي عقد ذاته ما  ى ا شرط وا يمتد إ صب على ا بطان جزئي ي
قاضي ملزم  ها  . 35بإبطا

عقد توازه ، ويعتبر  هذا ا شرط بما يعيد  ية تعديل ا ا عقد مع إم لقاضي اإبقاء على ا مشرع خول  غير أن ا
قاضي تقتصر على  صل أن مهمة ا ك أن ا ائيا ، ذ لقاضي إستث مخول  عقد وا هذا اإختصاص ا تفسير ا

ى تغيير ت إرادة تمتد إ ا ما  طرف ، و ضعيف مغيبا ه على حمايته ا حصر حرصا م مشرع هذا ا ة فقد أزال ا
ة عدا ه سلطة تعديلها بما تقتضيه قواعد ا تعسفي فقد أجاز  شرط ا  .36من ا

تعسف س ة ا بة بإزا لمطا لقضاء  لجوء  ك بضمان حق ا ضعيف وذ طرف ا مشرع حماية ا واء هذا فقد عزز ا
ه شرط أو اإعفاء م ه أدرج هذبتعديل ا ما أ ه ،  ف يتضم عام فأي شرط مخا ظام ا قاعدة ضمن قواعد ا  ا

ي يعتبر  مه  باطا.عقد إذعان يضعه ا

ه تعسفي أو اإعفاء م شرط ا قاضي في تعديل ا ت سلطة ا ا ما  اء، 37و ، فإن وردت على سبيل اإستث
صرين :  ممارستها يشترط توفر ع

طرفانأوا ـ  ن تعوجود عقد إذعان يرتبط به ا سلعة أو ، يم ى بيع ا ل إتفاق أو إتفاقية تهدف إ ه "   ريفه بأ

خدمة خير تأدية ا هذا ا ن  طرف اآخر بحيث ا يم  ، حرر مسبقا من أحد أطراف اإتفاق مع إذعان ا

 .38إحداث تغيير حقيقي فيه"

صرين  سابق أن عقد اإذعان قائم على ع تعريف ا  هما:يستخلص من ا
مسب     تحرير ا متعاقدين . ــــ ا فرادية من أحد ا لعقد بصفة إ  ق 

ية تغيير محتوا .     ا لعقد دون إم طرفين   ــ توقيع أحد ا
عقد على شرط تعسفي فرضه عليه  مذعن إا إذا إحتوى ا طرف ا يا ـ وجود شروط تعسفية فا تقبل دعوى ا ثا

طرف اآخ قويا ز ا م مر متعاقد معه بح لقار ا ئذ  ن حي ه وفق ما ، ويم شرط أو إعفائه م ضي تعديل ا
ة عدا  .39تقتضيه ا
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تأمين 2ـ2 يم في عقد ا تح  نموذجا ـ شرط ا
ه عقد إذعان أين يستأ تأمين بأ تأمين يتميّز عقد ا مؤمن بإعداد وثيقة ا يم  ادرجمثر ا ها شرط تح ضم
مين ، مح يم من حيث تعيين ا تح ظام ا تطبيق  محددا  واجب ا ون ا قا موضوع  ىعلا  اإجراءات ،وعلى ا

يم ، أجله تح ان ا م  م ون ح ب  ى جا ه إ مؤمن  بيرة على ا شرط يحمل خطورة  ذي يجعل هذا ا مر ا ، ا
ظمة  بطان في بعض أ لطعن إا با طعن فيه ، وغير قابل  فيذ رغم ا ت لطرفين وواجب ا م ملزم  يم ح تح ا

دول مثل مصر. دى بعض ا يم  تح  ا
ي بإعتبار وحماي مه مبرم مع ا تأمين ا وارد في عقد ا يم ا تح شرط ا بطان  مشرع جزاء ا لمستهلك فقد رتب ا ة 

مغربي ـــ قد علم به  ون ا لقا شرط ــ وفقا  ون هذا ا م ، على أن ي ح ية فيشترك معها في ذات ا مد عقود ا من ا
عقد تتاب با د اإ ه ع مؤمن  ه بعبارة " ، ويؤش 1وقبل به صراحة40ا ، إضافة قورىء صودق عليه"ر على قبو

ل بارز ،  ت بش ا ن  تابته وا  في  ه وا ي مؤمن  يم توقيع ا متضمن شرط تح عقد ا ك وجب أن يحمل ا ى ذ إ
علم بشرط  ما يفيد ا تأثير على رضائه ،  عقد وا ود ا تعسفي ضمن ب يم ا تح عدم إخفاء شرط ا ا  ك ضما وذ

يم أيضا بتم تح تائجه بمحض اإرادة .ا سلبية أو قبول تحمل  ه من تجاوز أثار ا مؤمن   ين ا
عقود واضحة وصريحة على إعتبار أن و  يم في ا تح ة شرط ا ون إحا مغربي فقد إشترط أن ت مشرع ا هذا فإن ا

لمادة  عقد طبقا  يم يعد جزء من ا تح ية.  13شرط ا مد مسطرة ا ون ا  من قا
ك فإ ذ فىوتطبيقا  مغربي  قضاء ا يم  على ن ا تح شرعية إذ شرط ا عقودا ماذج ا تي تخلو من توقيع  ورد في  ا

تعسف فيها أمرا غير مستبعد ا ن ا ة  ة اإحا لمؤمن متعاقدين خاصة في حا إذا وردت في عقد إذعان ا علم 
تزاماته فيطغى عليها ها تضاعف إ تأمين  م تدرج في عقد ا ها  تعسفي  ه بها  طابع ا ، هذا ما ثبت في ا

على  مجلس ا ة بموجبقرار ا ة اإحا ذي بث في مسأ صادر في  ا ص على أن " إن  30/12/1998ا ذي  ا
مطبوع  صريح بما جاء في ا ه ا ك عبر قبو ب ون قد إستجاب إرادة ا يم، ي تح ه مسطرة ا ف عليه بسلو ستأ ا

قرار "ا معتمد في ا مطبوع ا طرفين ، وا يصمد في ...مع ا مطعون فيه" ذو طابع عام وغير موقع عليه من ا
مؤرخ في اإثبات  خاص ا عقد ا معتبر  22/01/1980أمام ا ازع فيه ، ا م مطلوب زغير ا ب وا طا مبرم بين ا ا

د اإختصاص فيما ي ذي أس متعاقدين ، وا شب بين ا د اإختصاص فيما ي ذي أس متعاقدين ، وا شب شريعة ا
حا يم ، وهي في م تح م تتحدث في مقتضياته على ا بيضاء ، و دار ا م ا محا ت قرارها هبين طرفيه  ا قد ب

قض" ل     .2على أساس غير سليم وعرضته 
عقد   تتاب با د اإ تأمين ع ذي يدرج في عقد ا يم ا تح مشرعين ميز بين شرط ا صدد فإن بعض ا وفي هذا ا

ذي ي يم ا تح تفاق ا ه يتوا  ال فيه  خير ا إش ازعة ، هذا ا م شأة ا عملية رد بعد  ل تفاصيل ا ضمن 

                                  

رباط  1 ثانية ، مطبعة اأمنية ، ا طبعة ا تأمين ، ا ه في عقد ا لمؤمن  قضائية  قانونية وا حماية ا هيني ، فؤاد معال ،  ا  136، ص  2010ـ محمد ا

مرجع ،  2 هيني ، فؤاد معال ، نفس ا  86ـ محمد ا
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يمية تح ه يا مؤمن  ك ون على يقين بمقتضياته، وا ذ ه إتفاق صح، و مشرع  أ ما يح يإعتبر ا رتب آثار ، بي
شك ي ك فقد أبطله حوما ذ يم  تح مشرع حول شرط ا مادة  ا ي )ا بلجي ون ا 36ا صادر في من قا تأمين ا

فرسي  ( 25/06/92 ي ا مد ون ا قا ك ، أما ا ص خاص يقضي بغير ذ فقد أجاز بموجب  1925إا إذا ورد 
مادة  لمو  2061ا سبة  تجاريةبا مادة اد ا م تجز ا يم إا بمشارطة في عامة  1006، و تح ي ا مد ون ا من قا

ماد  عقود بإستثاء وحيد أتت به ا متعل 332ا صت على جوازية اإتفاق على وا تي  بحري ا تأمين ا ازعات ا قة بم
زاع شأة ا شرط قبل  يم في صيغة ا تح  .       41ا

عامة طبقا  خاصة ا ا تأمين أن يرد ضمن شروطه ا يم في عقد ا تح صحة شرط ا ا فقد إشترط  أما مشرع
ون باطا ما يرد ف 622لمادة  جزائري "ي ي ا مد ون ا قا شروط ااتية :...شرط من ا تامين من ا ي وثيقة ا

عامة ..." شروط ا فصل عن ا عامة ا في صورة اتفاق خاص م وثيقة بين شروطها ا يم إذا ورد في ا تح  42ا
تشر  غاية ا عاوا يم ا تح ك أن شرط ا تأمين يعية من ذ ذي يحرر عقد ا مؤمن ا ية ا بارادته م يفترض فيه سوء 

فردة م ما، دون أن يسا متعاقد تعديلها طا طرف ا تأمين من عقود اإذعان تطيع ا فسه ملزما أن عقد ا ، فيجد 
ها على  يم بشأ تح ه ا مؤمن  اء قد ا يرغب ا ازعات دون إستث هما من م شأ بي ل ما ي يم في  تح بشرط ا

ية تي يقوم عليها مبدأ اإستقا ساسية ا مبادئ ا يم من ا تح ظام ا رغم من أن  طراف في  ا ريس حرية ا و ت
قضاء . يم بدا من ا تح ى ا لجوء إ  ا

ظام  وة  خضوع ع ه ا مؤمن  تعسف بحمل ا وال من ا م يم على هذا ا تح يم فا يخلو شرط ا تح في مسائل ا
و أستشيرت إرادته يستبعدها من يم ذاته تعسفيا .مجال اإتفاق  تح  ، مما يجعل شرط ا

مشرع أن  ذي هذا رأى ا يم ا تح قضاء ببطان شرط ا ه( ا مؤمن  مذعن )ا طرف ا ضمان حماية ا وحيد  حل ا ا
شروط  ما يدرج بين ا ون  قا م ا ح فا  عامة.ورد مخا      ا

فرسي من خال قواعد مشرع ا ى ا مستهلك من مجال تطبيقه  هذا وقد إستث ون ا عقد قا متعلقة بمحل ا لشروط ا
ه زاع حو ن ا ك  ثمن  ذ متعلق با شرط ا ك ا ذ رادة طرفيه ،  عقد وا  متصلة بتفسير ا ازعات ا ا يعتبر من قبيل م

طلب مع مراعاة  عرض وا مبدأ ا ى قواعد إقتصادية تخضع  ادا إ طرفين إست خير محدد بإتفاق ا ك أن هذا ا ذ
مستهلك .  مصلحة ا

وائح وأست ين أو  تي أخذت من قوا لشروط ا سبة  ها تستبعد من أيضا با طرفين فإ مبرم بين ا عقد ا درجت في ا
شروط ا هاطاق ا ازعة حو م ي في تعسفية ومن مجال ا مه طرفين وا قبل إرادة ا ها تفرض على ا  ،

عقد وا في إستبعادها.  إستدراجها ضمن شروط ا
ع  ه يمت روبي أ توجيه ا ون ا اد على قا فقه باإست ب من ا ح هذا فيرى جا قاضي ا م ببطان مثل هذ على ا

تعسفها شروط  ك يعتا ذ فته  سلطات، ومخا فصل بين ا مبدأ ا فقهاء بر خرقا  بعض اآخر من ا ان ا ن  ، وا 
قاضي تقدير صفة  ع على ا ي صريح يم و ص قا ه في غياب  ية أو ائحيةيرى أ و لشروط قا تعسف  ، فإن ا

مشرع في إخضاع تلك ية ا ك يفسر  مستهلك ذ حماية ا ا  ك ضما مستهلك وذ ون ا ام قا ح شروط   .43ا
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مغربي من قضاء ا يم  مدى شرعية ويظهر موقف ا تح ات شرط ا شر مبرمة من قبل ا عقود ا ماذج ا مدرج في   ا
موقع عليه من  يم غير ا تح ة بعدم شرعية شرط ا ة اإحا على في مسأ مجلس ا من خال ما فصل فيه ا

مؤمن  مؤرخ في ا قرار ا ه قبوا صريحا ، هذا ما ثبت في ا علم به وقبو ة على ا قري     30/12/1998ه 
 خاتمة 

مشرعين  تفوق اإقتصادي في عقود اإذعان دفعت ا ى إن ميزة ا طرف إ حرص على حماية ا تشديد ا
ضعيف مستهلك قد إستقط ،ا ظرية ا ك فإن  ذ طاق تطبيقهاو وبهذا فقد وسع من مجال  ،بت عقود اإذعان في 

شروط  مستهلك ضد ا ون ا مقررة في قا حماية ا ستفادتهم من ا ة وا  مذع طراف ا ك ا لمستهلك بما في ذ حماية  ا
تعسفية.  ا

حماية  ى بهذ ا جزائري فقد ع تشريع ا تي بموجبها تم أما في ا تعسفية ا شروط ا من خال تحديد معايير ا
ها شر  شروط وم ون حصر هذ ا قا رها في ا وارد ذ يم ا تح ي.ط ا مد  ا

يم  تح صحة شرط ا مشرع شرط  هذا وضع ا تأمينو مدرج في عقد ا لقاضي ا ح  شرط م ، فإذا تخلف هذا ا
سلطة  ها  . إبطا

تشريعية  قيود ا تحفا تي تازم إتفاق ا متأصلة ا صبغة اإتفاقية ا محافظة على ا ها ا ن ورد في من شأ يم وا 
تي تعتبق عقود اإذعانسيا فيذها، وا ت ساسية  ات ا ضما مطلوب ر من ا قدر ا افية با ت غير  ا ن  ، وا 

ذي قد ايرا  ون ا قا طرفي اإتفاق إستبعاد ا ن  ذي يم يم ا تح شرط ا سبة  ضعيف سيما با طرف ا حماية ا
هم  اسبا  طرفان م  .ا

توصيات   ا
يم في عقود  تح ضعيف   طعام بمثابة طعم في اناإذعتعتبر شرط ا طرف ا ه من خطورة على حقوق ا ما 

تي قد  تعسف ا يب ا ضعيف من أسا طرف ا ه ابد من تحصين ا ار مزيا إا أ ا إ ان ا يم ن  ك وا  ذ و
يم في مجال عقود اإذعان  تح مشرع في سن قواعد خاصة با ى ا دعوة موجهة إ شرط ، وا طوي عليها هذا ا ي

ت اك .ا ا وه ى قواعد متشتتة ه غلب إ ت تخضع في ا  ي مازا
                                  

ي  العام لإلتڈ ـ  1 عا الجامعي ام ) مصا اإلتڈام في  م ج ( علي علي سليما ، النظ ا امطب ي ، 998تالجزائ ،  ، الطبع الثالث ،  ، 
 38 

2

،ــ محم مختا    ب لي،التحكي التجا  ب ،ا النهض  ال بي ، الع    5  مص
3

اح    يل لحل ا، ـ مناني ف ي ب ا اله ، الجزائ التحكي ط  36 ،   ةتة2،  لنڈاعا ، 
4

ا   ق بي مصطلحي اإتفا  ا الفقها في ما اإلتڈاما التف ما بإنشا ــ أ ات  ل تحقي اأث  ف  أ كل منهما يه ا التسمي ،  لعق ع
م  ختاف في امفه ج  ج التسلي ب لي ف نهائ ، غيڇ أ اأم مختلفا بالنسب للتحكي التجا ال يل أ  بي اإتفا لتڈام أ نقل أ تع

ين بكلي ،    ا الشأ  ن ال اجع في ه بي العق ب  اني الع الق لي في القان الجزائ  ي ال تفا التحكي في العق التجا أهمي  
التحكي ، الجز اأ ،  الصلح  ساط  يل لحل النڈاعا ال ا الط الب  ت27   9ةة2مجل امحكم العليا ع خا بعن

الي5 سماعيل  التطبي ــ فتحي  ي  ل ، مص  ، ، قان التحكي في النظ ف ، الطبع اأ   82ت ،  7ةة2، منشأ امعا
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غ  6 عي  ف ام ه أمام الجه القضائي الت يع عليها النڈاع من ط ج فع ب ثا ال ــ يقص باإعتڇا تمس الخص بإتفا التحكي 

تفا تحكي ب  ج 
ع ا 7 ف ال تفا التحكي  اب ،  اهي عب الت ب ل ، مص  ، ــ أحم  بي ، الطبع اأ ا النهض الع  49ت ،  8ةة2متعلق ب ، 

8

ي   تفاقي ني اجع اما الثاني من  ا اإتفا باطا أ ا أث ل أ غيڇ قابل  958تـ  الت نصت عل أن "ما ل يتبيّ للمحكم أ ه
نس  ن اما ع الف ستنبط منها امش الت    " ني  458ت للتطبي افعا ام  من قان ام

ق  9 بي ، مص ،  994تاسن  27ــ أحم السي صا ، التحكي طبقا للقان  ا النهض الع لي  ،    67  ،  6ةة2أنظم التحكي ال
10

جع ،     اب ، نفس ام اهي عب الت ب  ت4تــ أحم 
11

ه ، ، التحكي ، التحكي في ال ــ جعف مشيم  ثا ا التحكيم  أسباب بطا الق ي ،  التجا ني  ام ي  ا ا عق اإ ين  ، منش
ل  ، مص  قي  الطبع اأ   66،    9ةة2 ،الحق

12

،قان التحكي  الفتاح،ــ عزمي عب    يت عا جامع  الك يت،مطب ،الطبع  الك ل يت،  اأ  86ت  ، ة99تالك
ق  نم ة7اجع اما ـ  13 خ في  58ة75اأم  ق  975تة9ةة26ام امتم بالقان  خ في  5ةة7ةامع  امتضمن القان   5ةة2ة5ةة3تام

ني ، ج  ع  ي  ت3ام  ب 5ةة2ة5ةة3ت، الصا بتا
14

ن   اس تحليلي مقا ط التعسفي ) اجه الش ا ، ، حماي امستهل في م اهي عب العزيز  ب عق    ـ  عا  يت عق اإ في ض نظ
 ) ي ، مص  ، ، اإستها   4ةت  ،  4تة2ا الجامع الج

15

جع ساب  ،    ط التعسفي ، م اجه الش ا ، حماي امستهل في م اهي عب العزيز  ب   44ـ 
16

بي )اإيطالي ، البلجيكي ، اإسباني (   ع اأ م الت بمعيا ـ أخ امش ط التعسفي ع ي بالش اإلتڈاما في التع  ا بي الحق 
17

- article 25,la loi 78/23, Du 10/01/1978, sur la protection et l’information du consommateurs de produits et de service  .  
18

جع  ط التعسفي ، م اجه الش ا ، حماي امستهل في م اهي عب العزيز  ب  ةتتساب  ،    ـ  
19

ي  حي ال ي ـ محم عب ال ي للنش ، اإسكن ا الجامع الج ن ( ،  اس مقا ني للمستهل ) ( ، الحماي ام  ،   تتة2،  )مص
36 
20

جع ساب  ،      ط التعسفي ، م اجه الش ا ، حماي امستهل في م اهي عب العزيز  ب  5ةتـ 
21

ق ـ كل عنص كا  نس   يل قان اإستها الف اني السابق لتع يشكل معيا مستقل يعتم علي القاض  في تكيي   95ة 27 في ظل الق
ط  العق ب  الطبيع التعسفي لش

22

جع ساب ،     ط التعسفي ، م اجه الش ا ، حماي امستهل في م اهي عب العزيز  ب  6ةتـ 
23

م اأ   س ستن ام ا الظاه في الحق ـ  م الت اهما يتمثل في ع ط التعسفي أ ي الش ين لتع الثاني يتعل  االتڈامابي عل معيا
ب  بالتفا

جع ساب ،   24 ني للمستهل ، م ي ، الحماي ام حي ال     ت4ـ محم عب ال
معدل  08/03/1995الصادرة ي  13امتعلق بقانون التأمينات ، ج ر ، عدد  25/01/1995امؤرخ ي  95/07من اأمر رقم  227راجع امادة  ـ 25

تنص على أنه " خضع الشروط العامة لوثيقة  ، 12/03/2006ادرة ي ص،  15، ج ر ، عدد  20/02/2006مؤرخ ي  06/04ومتمم بقانون رقم 
 طيع أن تفرض العمل بشروط موذجية "التأمن أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها لتأشرة إدارة الرقابة الي تست

26

جع ساب  ،     ط التعسفي ، م اجه الش ا ، حماي امستهل في م اهي عب العزيز  ب  ما يليها  46ـ 
27

جع ساب  ،     ط التعسفي ، م اجه الش ا ، حماي امستهل في م اهي عب العزيز  ب  69ـ 
28

بي    م اأ س اجع ام ني الخاص بحم 993تة4ةة5ةالصا في  3تة93ق ـ  حي النظ القان ط التعسفيالتعل بت  اي امستهل من الش
29

جع ساب ،     ط التعسفي ، م اجه الش ا ، حماي امستهل في م اهي عب العزيز  ب  8ةتـ 
هوري ـ 30 س رزاق ا ي ،  عبدا  مد ون ا قا وسيط في شرح ا جزءا ول  ، ا ول ، ا مجلد ا حقوقية ا شورات حلبي ا بيروت ، ، م

ان(  ب  206ص ،  1998 ،)
31

جع ساب  ،    ط التعسفي ، م اجه الش ا ، حماي امستهل في م اهي عب العزيز  ب  45ـ 
32

اجع اما   ق  تة32تـ  نس   نس   ت59تاما عماا ب 993تة7ةة23الصا في  93ة949من قان امستهل الف ني الف  من القان ام
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33

جع ساب ،    ني للمستهل ، م ي ، الحماي ام حي ال  52ـ محم عب ال
34

جع ساب ،    ني للمستهل ، م ي ، الحماي ام حي ال  55ـ محم عب ال
35

اجع اما   نس   6ةت42ـ   993تمن قان امستهل الف
36

،ـ بن شنين   يل  حمي ،سلط القضا في تع اه،سال  العق ،جامع  كت  9ة  ،996ت الجزائ
37

يع ، القاه  ،   الت ا الفج للنش  ط التعسفي في العق في القان الجزائ ،  الي محم ، مكافح الش  2ةت ،  7ةة2ـ ب
38

اجع اما   ق  ¾ ـ  خ في  2ةة4ةمن القان  اع امطبق  4ةة2ة6ةة27، الصا في  ت4ج  ، ع  ، 4ةة2ة6ةة23ام ي الق امتعل بتح
ي ب س التجا  للمما

39

الي محم ،    3ةتجع الساب ،  م ـ ب
اجع اما 40 ني قان من  35ـ  بي  امسط ام ق امغ ، 8ةة5ةامع بمقتض  القان  القضائي ني  م القان ا جمعي امعل ، منش

م للجميع، الع  ب( ،  7سلسل امعل باط  )امغ  8ةة2، ال
  93جع الساب ،  مــ جعف مشيم ،  41

42

ق    خ في  58ة75ــ اأم  ق  975تة9ةة26ام امتم بالقان  جع ساب   5ةة7ةامع   ، م
43

ن (   اس مقا ني للمستهل ) ي ، الحماي ام حي ال جع ساب ،  ـ محم عب ال   54، م


